المحاضرة السادسة
التنازع بين المعاهدة والتشريع الداخلي
[bookmark: _GoBack]إذا كان هنالك تعارض بين احكام المعاهدة وبين قواعد القانون الداخلي للدولة فإنه يتم رفع هذا التعارض حسب التالي:
أولاً/ في حالة وجود نص دستوري:-
إن دساتير بعض الدول كفرنسا وهولندا وسويسرا تنص صراحةً على تغليب المعاهدات على القوانين الداخلية .
ثانياً/ في حالة عدم وجود نص دستوري:-
يجب هنا التمييز بين حالتين: - 
1) إذا كان التشريع سابقاً على المعاهدة فإن القاضي الوطني يطبق نصوص المعاهدة لأن اللاحق ينسخ السابق.
2) إذا كان التشريع لاحقاً للمعاهدة فأن القاضي الوطني يطبق التشريع اللاحق اذا كانت نسبة نية المشرع واضحة في مخالفة أحكام المعاهدة . وفي هذه الحالة تتحمل الدولة مسؤولية الإخلال بالمعاهدة.
أثر المعاهدات:
إن أثر ابرام المعاهدات ينصرف الى اطراف المعاهدة وقد يمتد أثرها أيضاَ الى دول لم تشارك بإبرام المعاهدة و سوف نبينها تباعاً: -
أولاً / أثر المعاهدات بالنسبة لأطرافها: 
1) الالتزام بتنفيذ المعاهدة لأن لها قوة القانون فهي ملزمة لجميع الدول التي صادقت عليها.
2) المعاهدة تكون واجبة التطبيق على كافة أقاليم الدولة.
3) الاحكام الواردة في المعاهدة تسري على الحالات التي تنشأ بعد إبرام المعاهدة, فهي لا تسري بأثر رجعي إلا إستثناءً كالاحكام الخاصة بالتعويض.
ثانياً / أثر المعاهدة بالنسبة للغير :
إن القاعدة العامة تقضي بأن المعاهدات الدولية تكون ملزمة فقط لاطرافها ولايمتد أثرها الى الغير .
لكن استثناءً يمكن ان يمتد أثر المعاهدات الدولية الى الغير في الحالات التالية: -
1) شرط الدولة الأكثر رعاية .
2) الاشتراط لمصلحة الغير .
3) المعاهدات التي ترتب التزامات على عاتق الغير .
4) المعاهدات المنظمة لأوضاع دائمة .
5) الانضمام اللاحق .
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